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الدرس الرابع والستون

ملاحظة:

وجدير بالذكر بأنّ بحث اشتراط الذكورية يأت ف أربعة موارد ف الفقه الإسلام والروايات الشريفة:

«أحدهما» ف الحم الإسلام حيث ورد ف النبوي الشريف «ما أفلح قوم وليتهم امرأة» وقد تمسك بها بعض الفقهاء من السنّة
والشيعة للقول باشتراط الذكورة ف الحاكم ولن لم يصدر منع صريح ف هذه المورد.

«الثان» المناصب الاخرى بما دون مقام الحاكم كالوزير أو رئيس المجلس (البرلمان) أو مدير إدارة حومية وأمثال ذلك.

صفحه 192 
«الثالث» منصب القضاء.

،ون رجلايجب أن ي إذا قلنا بأنّ القاض بعضها، مثلا الرابع» منصب الافتاء والمرجعية الدينية، فقد يقال بوجود الملازمة ف»
فبطريق أول يجب أن يون الحاكم رجلا كذلك لأنّ عنوان الحاكم يستوعب ف مضمونه القضاء أيضاً، أي أنّ القضاء شأن من

شؤون الحومة.

الملاحظة الت لابدّ من الالتفات إليها ه عدم وجود ملازمة من هذا القبيل بين مقام الافتاء والثلاثة الاخرى، فسواء قلنا باشتراط
مقام الافتاء لأنّه عنوان مستقل ولا يدخل ف تلك المناصب الثلاثة أو لم نقل، فانّ ذلك لا يؤثر من قريب أو بعيد عل الذكورية ف

دائرة الحومة أو غيرها من العناوين الت يشترط فيها الذكورة.

أدلة المنرين لاشتراط الذكورة

وقد ذكر لذلك دليلان:

الدليل الأول: اطلاقات الأدلة ف مجال الفتوى، فالسيرة العقلائية القائمة عل لزوم رجوع الجاهل إل العالم مطلقة وغير مقيدة،
بالذكورة، وهذا ف اطلاقات الآيات والروايات، فقوله تعال: (...فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ) ، وغيرها من الآيات

والروايات المذكورة لا تشترط ف مضمونها هذا الشرط والقيد، إذن يستفاد عدم الاشتراط من إطلاقات الأدلة اللبية والأدلة اللفظية.

الدليل الثان: (ولم أره ف كلمات العلماء) أنّه ما هو الأصل ف أحام الشريعة؟ هل هو التساوي بين الرجل والمرأة إلا ما خرج
بالدليل، أو أنّ الأصل عدم التساوي بينهما إلا ما خرج بالدليل؟
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ولو خلينا نحن وظواهر الآيات الشريفة لرأينا أنّ الأصل ف هذا المورد وهو 

صفحه 193 
التساوي من قبيل قوله تعال: (والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعض يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنرِ ويقيمونَ الصلاةَ

.(1) (...ولَهسرو هونَ اليعطياةَ وكتُونَ الزويو

دائرة معينة، وبالتال ر فر قضية اجتماعية وسياسية لعدم تحديد المعروف والمنعن المن وكما تعلم أنّ الأمر بالمعروف والنه
يمن استفادة لزوم تدخل النساء ف الامور السياسية.

وهذا قوله تعال: (ولَقَدْ كرمنَا بن آدم...) (2)، حيث يتضمن التريم الإله للرجل والمرأة عل السواء.

وقوله تعال ف سورة آل عمران، الآية 197:

(فَاستَجاب لَهم ربهم انّ لا اضيع عمل عامل منْم من ذَكر او انْثَ بعضم من بعض...) .

:ما خرج بالدليل، من قبيل قوله تعال إلا نثكل هذه الآيات الشريفة تقرر أنّ الأصل هو التساوي بين الذكر والا

.(3) (...َُنْثالاك رالذَّك سلَيو)

ف باب الإرث وكذلك ف باب الدية والشهادة والطلاق وإمامة الجماعة والحجاب أمثال ذلك.

النتيجة:

من هنا يمننا أن نخرج بهذه النتيجة، وه أنّ بناء الشارع ف صورة وجود الفرق بين الرجل والمرأة هو التصريح بذلك، وهذا
سيرة العقلاء فانّ الأصل الأول لديهم هو قانون الاشتراك، فالخطابات القرآنية من قبيل «يا أيها الناس» 

1 ـ سورة التوبة، الآية .71
2 ـ سورة الإسراء،الآية .70

3 ـ آل عمران، الآية 36.

صفحه 194 
و«يا أيها الذين آمنوا» ظاهرها الاشتراك بين الرجل والمرأة، وعليه فالاطلاقات الواردة ف باب القضاء والافتاء يستفاد منها

الاشتراك وحت لو لم توجد أدلة لفظية وسيرة عقلائية عل الاشتراك، فانّ منصب القضاء مثلا لا يختص بالرجل، ولو أراد الشارع
بيان هذا الشرط لما اكتف بحسنة أب خديجة من بين كل تلك الروايات والآيات المطلقة ولان حالها كحال الشهادة أو الإرث

حيث بين الشارع بالتفصيل وجه الفرق بين الرجل والمرأة فيها حيث صرح ف باب الشهادة مثلا بـ «رجل وامرأتان».

ملاحظات:

1 ـ نلاحظ ومع الأسف أنّ الثير من الفقهاء ف أبحاثهم الاجتهادية مقلّدون، فمثلا صاحب الجواهر يرى أنّ صاحب الرياض أو
الفاضل الهندي ف كشف اللثام قد أورد ف هذا البحث خمس آيات وخمس روايات، فيأت صاحب الجواهر ويذكر هذه الآيات



والروايات أيضاً من دون مراجعة جديدة للأدلة والمتون، فف بحث شروط المفت يستند الفقهاء بحسنة أب خديجة، وف باب
عملية الاستنباط، ف ا من كان من الفقهاء...» ويندر أن يقوموا بمراجعة كلية لهذا البحث فإمامة الجماعة يستدلون برواية «وأم

حين أننا يجب علينا الرجوع إل الأصل الل ف هذه الموارد لنرى هل أنّ الشارع يقرر المساواة ف الأصل أم لا؟ فف حال الشك
يتم الرجوع إل هذا الأصل.

2 ـ إنّ الأصل الموضوع الذي نختاره هنا هو أصل التساوي بين الرجل والمرأة، ولهذا لابدّ للخروج عن هذا الأصل ف مورد
الافتاء من وجود دليل صريح ف شرط الذكورية وعدم جواز تصدي المرأة لمثل هذا المقام، ولن جواز تصدي المرأة لهذا

المنصب لا يحتاج إل دليل غير وجود الأصل المذكور بخلاف ما لو قلنا بأنّ الأصل عدم التساوي فحينئذ يحتاج جواز التصدي
إل دليل يدل 

صفحه 195 
عليه.

3 ـ إذا قلنا ف بحث القضاء بعدم جواز تصدي المرأة لمنصب القضاء فانّ ذلك لا يعن التقليل من شأنها كما أنّ إسناد هذا
المنصب للرجل لا يدل عل أفضليته عل المرأة، بل إنّ هذه الامور تخضع إل تقسيم المسؤوليات بين الرجل والمرأة ف حركة

الحياة الاجتماعية، فالأصل هو التساوي واستثناء بعض الموارد لا يعن تخصيص الأكثر فهناك المئات والآلاف من الموارد
المشتركة ف الحقوق كحق الحياة والأكل والشرب والسن و.... فمع تخصيص بعض الموارد لا يون من تخصيص الأكثر، بل

لو قلنا بعدم التساوي لاستلزم تخصيص الأكثر ف موارد التساوي ف الحقوق.


